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  ٠٠/١٥الساعة تحت الجلسة تفا

 مـن   ٧البند  (  من العهد  ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  )تابع() جدول الأعمال

 ;CCPR/C/BGR/3; CCPR/C/BGR/Q/3( قريــر الــدوري الثالــث لبلغاريــا   الت

CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1(  
  .طاولة اللجنةإلى  الوفد البلغاري  أعضاءجلس، ة على دعوة من الرئيسبناءً  -١
 قال في معرض تقديمه للتقرير الدوري الثالث لبلغاريا،         :)بلغاريا (السيد تزانتشيف   -٢
 إجراء حوار   في رغبة السلطات    يدل على ستوى في النظر في التقرير       رفيع الم  وفد  مشاركة إن

تزاماتها بموجب  لال بلغاريا   سبل استيفاء قوق الإنسان حول    المعنية بح لجنة  المفتوح وصريح مع    
  . العهدإطار تطبيق والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك والدروس المستفادة في العهد
إلى المقـررة    خلال العقد الماضي، تقديم التقارير       ،بلغارياوأوضح أنه لم يكن في وسع         -٣

الجبارة التي بذلتـها     الجهود   بالنظر إلى قوق الإنسان   لح الدولية   الصكوكالهيئات المنشأة بموجب    
على أنها  . قواعد ومبادئ القانون الأوروبي   وبين   ا المحلية وممارساته  اتشريعاتهلتحقيق المواءمة بين    

 العمل بشكل وثيق مـع      وهي عازمة على  تقديم تقاريرها الدورية    ب تها المتعلقة بالتزاماالآن  أوفت  
الـسيدة  الـتي أجرتهـا    الزيارة الأخيرة   وتدل  . قوق الإنسان المعنية بح عاهدات  الممختلف هيئات   

اً وأيـض  ٢٠١١مايو  /أيار باستقلال القضاة والمحامين في      ة المعني ة الخاص ة، المقرر كناولغابرييلا  
 ة، الخـبير  غاي ماكـدوغال  السيدة  ) ٢٠١١ هيولي/تموز ١٢التي انتهت في     (جرتهاآخر زيارة أ  

 الفريـق   أنجزو. هذا التعاون   به يحظى الذي   ديدالج زخمالعلى  قضايا الأقليات،   ب ة المعني ةالمستقل
مارس /آذار١٧دورية شاملة لبلغاريا في     ة  العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أول مراجع      

 .منـها  ١٠٨  علـى   السلطات وافقتوضعها،  تم   التي   ١١٣  ل ا توصياتبين ال ومن  . ٢٠١١
  . مع الدستوراتعارضهإلى الخمس الأخرى التوصيات صعوبات في قبول ال وعُزيت أساساً

وثيق مع التعاون بال على قائمة المسائل الكتابية التقرير والردود  إعداد أنه تموأشار إلى  -٤
مايـة  الح في ذلك مكتب أمين المظالم في جمهورية بلغاريا ولجنة           ذات الصلة، بما  الهيئات  جميع  
  . معينةجوانببشأن ممثلي السلطات المحلية مع  و، التمييزمن
 ـ  فقد أصبحت   . ز تقدم كبير في السنوات الأخيرة     احرتحدث عن إ  و  -٥ في اً  بلغاريا الآن طرف

 لسجلها في مجال    دقيق للغاية تقييم  إجراء  وافقت على   قوق الإنسان و  لحالدولية الرئيسية   الصكوك  
حقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان               

 في   حيـز النفـاذ     معاهـدة لـشبونة    وعلى إثر دخول  . الشكاوى المقدمة من الأفراد   بالمتعلقة  و
بـشكل  و. اد الأوروبي بميثاق الحقوق الأساسية للاتح   اً  ملتزمة أيض  بلغاريا   أصبحت،  ٢٠٠٩ عام
 ـ   اً   بلغاريا طرف  أصبحتالصكوك الدولية التي    تشكل   عام، للإجـراءات  اً  فيها والتي صدرت وفق

  . تنازع القوانينة حاللها الأسبقية فييتجزأ من القانون المحلي و  لااًجزءلدستور، ووفقاً لالمتبعة 
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 في مجـال  ا التقريـر،    بلغاريا شهدت تغيرات عميقة خلال الفترة التي يغطيه       وقال إن     -٦
ثم  مجلس أوروبا    الانضمام إلى ترتبط ب يرات  هذه التغ كانت  و. سواءعلى حد   القانون والممارسة   

.  علـى نحـو أفـضل      العهـد أحكـام   تطبيـق   اً  أيضولكنها أتاحت   الاتحاد الأوروبي،   إلى  
حسن  و تهالسلطة القضائية ونزاه  لالسلطات تعزيز التشريعات لضمان الاستقلال التام        وتواصل
قـوق  للتحديات المطروحة فيما يتعلق بح     التنفيذية   السلطة، من أجل تحسين استجابة      هاسير عمل 

ليـات  الآ وتعزيز   للإدماجتحديث السياسة الوطنية    المستضعفين و الإنسان مثل حماية الأشخاص     
يد تجدر الإشارة إلى العد   و. قوات الأمن مارسة الرقابة على أعمال     بملمجتمع المدني   التي تسمح ل  

تحـسين  الرامية إلى   وطنية  العمل  الإطار أوروبي لخطط    إعداد  في سياق   ف. الأخيرةمن التطورات   
 في الرومـا  إدمـاج  من أجل    تها السلطات البلغارية مراجعة جديدة لسياس     أجرت،  الروماحالة  

 هو الحال في معظم البلدان الأخرى في أوروبـا          ومثلما. على قدم المساواة مع الآخرين    المجتمع  
اجتماعيـة    صـعوبات  في بلغاريا هي  الروما  الصعوبات التي يواجهها    فإن   ،لوسطى والشرقية ا
ميع الحقوق المنـصوص عليهـا في       يتمتعون بج  جماعة الروما  من   يونالبلغارف .اًاقتصادية أساس و

، وبنـاء علـى ذلـك   .  عدم التمييز والمـساواة أي مبدالتي تكرسالدستور والقوانين الأخرى   
 ،جميع الخدمات والمرافق العامة   بفرص الوصول إلى    المساواة  عة الروما على قدم     جماأعضاء   يحظى

وقـد اتخـذت الحكومـة    .  هذه الخـدمات الاستفادة من إمكانية  ب يهم المطالبة ولكن يجب عل  
 ـ  و.  هذه النقطة  بشأن الروما إعلاممختلفة لتحسين    تدابير قـانون  ك، عـدل    بالإضافة إلى ذل

 المرتكبة بدافع عنصري     التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية     ةآلية مناهض لتعزيز  العقوبات  
  . في هذا المجالالقدراتوزارة الداخلية مع الهيئات الدولية ذات الصلة لزيادة  وتعاونت

 برعايـة   نىالتي تع ؤسسات  المإغلاق جميع   الرامية إلى   الحكومة تواصل جهودها    وقال إن     -٧
 نفـس   تـوفر شبكة من الخدمات المجتمعية الـتي       ب  عنها والاستعاضة ٢٠٢٥لأطفال بحلول عام    ا

 لأطفالاالتي تستقبل   ؤسسات  المإغلاق  من الأولويات أيضاً    و. البيئة الأسرية  الظروف التي تتيحها  
 ٣ سـن حـتى   و الأطفال من الولادة     التي تستقبل الاجتماعية   وأالطبية  المراكز   و الإعاقة ذويمن  

في المعنية برعايـة الأطفـال      الوطنية والمحلية   ؤسسات   الم تحسنت في الأوضاع  أن  بوأفاد   .سنوات
  .انتظار تحقيق ذلك

 على البروتوكـول الاختيـاري      ،٢٠١١بريل  أ/نيسانبلغاريا صدقت في    وأعلن أن     -٨
لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو               

 الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في       يقوم بدور  في أن المظالم  أمين  إلى رغبة   اً  مشيرالمهينة،  
 على إنشاء محاكم  تشريع جديد ينصّاعتمادفقد تم ،   المحلي القانونفيما يتعلق ب  و. البروتوكول

موحـد  قـانون جديـد   كما اعتمد . متخصصة في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة والفساد     
  . أفضل على نحو إجراء انتخابات حرة وديمقراطيةينبغي أن يضمن، اتللانتخاب

اللجـوء إلى    وزاراتقررت عـدة    مع المنظمات غير الحكومية و    لتعاون  اقد تعزز   و  -٩
وزارة تتعاون  فعلى سبيل المثال،    . ة أنشطتها لمجتمع المدني لزيادة فعالي   الرصد التابعة ل  آليات  

انـضمام  بهـدف    المطروحةيذ المشاريع    لمراقبة تنف  منفتحمجتمع  من أجل   عهد  المالداخلية مع   
نفس المنظمة غير الحكومية مع وزارة العمل والـسياسة         وتتعاون  . إلى منطقة شينغين  بلغاريا  
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ينبغي قال إنه   ،  وفي ختام كلمته  . قياس نتائج سياسة الاندماج    تتيحالاجتماعية لتحديد معايير    
لجنة التنـسيق الدوليـة اعتمـاد      إلى    التمييز منماية  الح أمين المظالم ولجنة     طلب إلى   الإشارة

  .تعزيز وحماية حقوق الإنسانالمعنية بلمؤسسات الوطنية ا
بشأن إضافية  طرح أسئلة   إلى   أعضاء اللجنة    تودع الوفد البلغاري  تشكر ةرئيسال  -١٠

  . من القائمة١٤ إلى ١من البنود 
قرير الدوري الثاني   منذ تقديم الت   بلغاريا شهدت تغيرات كبيرة     لاحظ أن  السيد ثيلين   -١١

)CCPR/C/32/Add.17 (إلى الاتحـاد  على وجـه الخـصوص   انضمت أنها  و،١٩٩٣ عام  في
للقواعـد   الدولة الطرف    احترامزيادة   الآن   يضمن هذا الانضمام ف. ٢٠٠٧الأوروبي في عام    

م علـى   في أية ديمقراطية تقو   اً  أساسياً   عنصر اقوق الإنسان باعتباره  والمعايير الدولية المتعلقة بح   
الوفاء من ثم   عليها  و أخرى،   صكوك من بين    ،العهدعلى  بلغاريا  د صدقت   وق. سيادة القانون 
  . المنبثقة عنهبالالتزامات

يتجزأ مـن   لااً باشر في الدولة الطرف بوصفه جزء الم قابل للتطبيق العهد  وأوضح أن     -١٢
استعراض التقريـر   ب المتعلقة اللجنة بارتياح في ملاحظاتها الختامية       فقد أشارت . القانون المحلي 

العهد في العديـد    ب أن المجلس الدستوري قد احتج        إلى )CCPR/C/79/Add.24(الدوري الثاني   
مـن   الكتابيـة ردود بما جاء في ال  عن تفاجئهالسيد ثيلينبناء على ذلك أعرب  و. من قراراته 

ج فيهـا بالعهـد     الحالات التي احتُ  ب علم   لهأن مجلس القضاء الأعلى ليس      معلومات مفادها   
 مجلس أوروبـا    إلىطرف  الدولة  الانضمام  بما نتجت هذه الحالة عن      ور. مباشرة أمام المحاكم  
بـصفة عامـة     الاتفاقيات الأوروبية والقـانون الأوروبي    حيث حظيت   والاتحاد الأوروبي،   

القـضاة  أن  ، حـتى    مااً  تبوأ مرتبة ثانوية نوع    ذلك الوقت فبات ي    ذمنالأسبقية على العهد    ب
. لدولة الطرف إلى ا بالنسبة   قد لا يكونوا على علم بسريانه        الشعبأولى  ومن باب   ،  المحامينو

لأنه حـتى إذا     العهدالمتعلقة ب  للحكومة البلغارية تشجيع نشر المعلومات       أنه ينبغي ولا شك   
عـزز  تفيمكن اعتبار أنها     قوق الإنسان لحجميع الصكوك الدولية    كانت هناك أوجه شبه بين      

 الاتفاقيـات  إلى قراراته يستند فين أ القضاء  لجهازويمكن ،في نواح كثيرة   أيضاً اًضبعضها بع 
  .الأوروبية وصكوك الأمم المتحدة

في قـضية   اً  المحكمة الإدارية العليا مؤخر   أصدرته  قرار   السيد ثيلين الانتباه إلى      ولفت  -١٣
 الدوليـة ملزمـة     لصكوكالقضاة أن   ا اعتبر فيه  الجنس    نوع  التمييز على أساس   بمسائلتتعلق  

 وطنيةالاكم  المح أمام للطعن   قابلهذا القرار   ولا شك أن    . لمحاكملها غير ملزمة    للدولة ولكن 
علماً بأنه يمكنه أن يعكس     قضاة  لاستنتاج  هيئة قضائية عليا    نقض  يستبعد بالتالي   ولا يمكن أن    

تشكل بلغاريا   عليها   قوق الإنسان التي صدقت   لحأن الصكوك الدولية    أيضاً عدم علم القضاة ب    
أن المحاكم واحـدة    تفيد ب الكتابية  الردود  هذا فضلاً عن أن     . يتجزأ من القانون المحلي     لا جزءً

ولكنه . لحقوق المنصوص عليها في العهد    اانتهاك  في حالة    سبل انتصاف  تتيحمن الآليات التي    
. طلاع بهذا الدور  الاضعليها  الصعب   العهد، فمن إذا كانت المحاكم لا تستشهد قط بأحكام        

 المصدق عليها العهد وغيره من الصكوك الدولية      بسريان  لقضاة الاعتراف   وعلى كلٍ، ينبغي ل   
  .العدالة إلى من اللجوء حقوقهم الذين انتهكتضحايا ال حتى يتمكن
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تقدم  الكتابيةالردود  وإن   التمييز   منلجنة للحماية   أنشأت  بلغاريا  إن  السيد ثيلين   قال  و  -١٤
.  التمييـز مـن  قانون الحمايـة  بموجب القضايا التي بُتّ فيها  إحصاءات عن   ) ٥قم  الجدول ر (

 .اًقليل جد عدد  ، وهو   ٢٠١٠في عام   طلبات  وثلاثة   ٢٠٠٩طلبين فقط في عام     قبول   ولاحظ
  .٥  الأرقام الواردة في الجدول رقمعلى الوفد البلغاري وأعرب عن رغبته في أن يعلق

 في أعقـاب    تـشريعات الاتحـاد الأوروبي    ريعاتها مع   تشواءمت  بلغاريا  وقال إن     -١٥
،  لتعزيز المؤسـسات    المنجزة صلاحاتالإمعرفة  مع ذلك   من الأهمية بمكان    و. يهانضمامها إل 

 التدابير التي اتخـذت في هـذا        عن السيد ثيلين    وتساءل. ين والنظام القضائي  سيما الجهاز  ولا
 قال إنه يشاطر   ،بصورة أعم و. د الأوروبي للانضمام إلى الاتحا  اً   تمهيد ٢٠٠٧الصدد قبل عام    

أساسية ركيزة  ئيةالقضاالسلطة  التي تعتبر  باستقلال القضاة والمحامينة المعنية الخاصةآراء المقرر
  .واستقلالها بالكاملضمان نزاهتها  وأنه يجب لأي مجتمع ديمقراطي

تراتيجية لمكافحة  أن السلطات قد وضعت اس    ب الكتابية تفيد  ودردالأضاف قائلاً إن    و  -١٦
قال و.  في هذا السياق   المعتزم اتخاذها  الملموسة تفاصيل عن التدابير     ة أي تقدم ها لم الفساد ولكن 

وأعرب عن  . إعطاء معلومات حول هذا الموضوع    بإذا تفضل   لوفد البلغاري   إنه سيكون ممتناً ل   
 ـوالعلاقات    مجلس القضاء الأعلى   تشكيلة ةعرففي م اً  أيضرغبته    ـ  تيال  الهيئـة هـذه   ربط  ت

 بين الحاجة للموازنة السلطات والطريقة التي تنتهجها، مثل نقابة المحامين، المؤسسات الأخرىب
، تأديبية ضد القضاة من جهة    جزاءات  على  ،  ، على سبيل المثال   تنص قضائية   مراقبة إلى إرساء 

لمـسألة  بعض البلدان هذه ا   قد تناولت   و.  من جهة أخرى   ،واحترام استقلال السلطة القضائية   
 أخرى تكليـف   بلدان الإجراءات الجزائية الواجبة واختارت      باتخاذ السلطة القضائية    تكليفب

  .في بلغاريامعرفة مجريات الأمور وقال إنه يود  ذه المسؤوليةبهالسلطة التنفيذية 
لجنـة  ولا سيما   ،  تي قدمتها المنظمات غير الحكومية    لمعلومات ال ااستطرد قائلاً إن    و  -١٧

 ـ الجهود المبذولة لمكافحة الفساد     أن  تفيد ب ،  بلغاريةهلسنكي ال   الجهـاز   نحـو اً  موجهة حالي
عـن  السيد ثيلين   أعرب  و. المدعين العامين مكاتب  الشرطة و أجهزة  أنها لا تشمل    والقضائي  

مكاتـب  الشرطة وأجهزة في اً  فساد أيضفي حالة وجود هلأناً  مختلفالواقع  في أن يكون     الأمل
تتمتعـان    لا تين المؤسس هاتينأن  و خاصة   التصدي له، لسلطات  نه ينبغي ل  فإ،  المدعين العامين 

إلى  الـسيد ثـيلين   وطلب  .  السلطة التنفيذية  إزاء التي تتمتع بها السلطة القضائية    ية  الاستقلالب
 والمدعين العـامين وطبيعـة    ضباط الشرطة والقضاة  من عوقب من     عدد   بيانالوفد البلغاري   

  . التي سلطت عليهمالعقوبات
 من الردود الكتابية الذي أشار إلى رفع دعـاوى أمـام            ٩وتطرق إلى الجدول رقم       -١٨

 عدد  إلى الجدول لا يشير    ،مع ذلك و.  والبلديات ةقانون مسؤولية الدول  محاكم مختلفة في إطار     
عدد الحالات التي استلم فيها      و تعويضات لأصحاب الشكوى   فيها القضاة    منحالحالات التي   

دد طبيعة الضرر ومبلغ    يح لاالتي حكم فيها بعدم سماع الدعوى، و      تلك  لرفض و بااً  هؤلاء قرار 
 حول  عن رغبته في الحصول على معلومات مفصلة       السيد ثيلين    وأعرب. ات المقدمة التعويض

  .جميع هذه النقاط
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التي سباب  الأ الدولة الطرف تقديم معلومات عن       إلىاللجنة طلبت   وذكر السيد ثيلين أن       -١٩
مـسألة  علـى  بالأسـاس   الكتابية تركزالردود ه وقال إن  من حريت ما حرمان شخص تؤدي إلى   

المـصابين بـأمراض    تمس  الحرمان من الحرية    أن تدابير   والواقع  .  الشرطة  قوات الاحتجاز من قبل  
. للمعلومات التي قدمتها لجنة هلـسنكي البلغاريـة       اً  وفق عقلية والأجانب وحتى تلاميذ المدارس    

لجنة حقـوق   قد أوصت   و.  الوضع في هذا الصدد    توضيحالوفد البلغاري   إلى   وطلب السيد ثيلين  
اتفاقية حقوق الطفل، وهـو     مع  نوح الأحداث   بج المتعلقة تشريعاتها   بمواءمةالدولة الطرف    الطفل

  .معرفة المرحلة التي بلغتها هذه العمليةوقال السيد ثيلين إنه يود على ما يبدو، لم ينفذ بعد  ما
التي  وحشيةالمعاملة ال زيادة حالات   هي الأخرى ب  المنظمات غير الحكومية     توقد أفاد   -٢٠
وا علـى  شرطة اعتقللأفراد فرط المندفاع حالات الاالشرطة في بلغاريا وخاصة أفراد   رتكبهاي

تنتـهك الحـق في    زعم بأنها الأعمال في ظروفوالسياسة في مجالي    عدة شخصيات    ما يبدو 
،  من العهد١٤المادة بشأن  ٣٢اللجنة في تعليقها العام رقم تأكيد على غرار و. افتراض البراءة

على نتيجـة   اً  ميع السلطات العامة الامتناع عن الحكم مسبق      بأنه ينبغي لج   السيد ثيلين    ذكّر
  . افتراض البراءةت حقانتهكوإلا ،  مامحاكمة
تـضمن  الـذي ي   الكتابيةردود  من ال  ١٠الجدول رقم    أشار إلى    ،وفي ختام كلمته    -٢١
عتقـال أو الاحتجـاز     الا السوابق القضائية في مجال الطعون المقدمة ضد قرار       حصاءات عن   إ

 عدد الحالات   إلامع ذلك    يبين  لا والذي والبلديات،   ةالتعسفي بموجب قانون مسؤولية الدول    
 مبالغ  عن يقدم أية معلومات    لا وقال إن الجدول  . على نتيجة مرضية  ن  والمدعفيها  حصل  التي  
هـذه   اسـتكمال    لو تمكن من  للوفد البلغاري   اً  سيكون ممتن أنه  اً  مضيفيضات الممنوحة   التعو

  .اً شفويالمعلومات
 مكافحـة    في مجـال   اريا طرف في عدة اتفاقيات دولية     بلغقالت إن    السيدة موتوك   -٢٢

مـن التـدابير    اً   واتخذت عدد  )٢٠٠١(١٣٧٣  رقم  قرار مجلس الأمن   تذنفنها  وإالإرهاب  
القضايا المرفوعة بموجب أحكام    ب المعني الكتابيةالردود  من   ١ الجدول رقم ى أن   عل. يةالتشريع

 يريـش   ولا٢٠١٠ واحدة في عام قضية يشير إلىقانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب،    
 عدم ارتكاب أية  ناتجاً عن   ما إذا كان هذا الوضع      عوتساءلت  . ٢٠٠٩عام  في   إلى أية قضية  

تشير مع ذلك إلى وقوع أفعـال       المنظمات غير الحكومية    أن  ذلك   .غارياأعمال إرهابية في بل   
 الحـالات المـذكورة في الـردود    قلة وأعربت بالتالي عن استغرابها من صلة بالإرهاب ذات  
  .حول هذا الموضوع اتتوضيحتقديم الوفد البلغاري ورجت من . الكتابية
وإنه ،   مجال مكافحة الإرهاب   فيبعض الخطوات الملموسة    اتخذت   بلغارياقالت إن   و  -٢٣

تلفة لضمان الأمن في مطـار      بلغاريا تدابير مخ  فعلى سبيل المثال، اعتمدت     . ينبغي الترحيب بها  
 بالإضافة إلى   اورة مثل اليونان ورومانيا   لتعاون الدولي مع الدول المج    اتفاقات ل وأبرمت   بورغا

  . مكافحة الإرهابعلىوظفين في مجال تدريب الم لتعاون مع الولايات المتحدةل وضع برنامج
فـساد  التي أدت في رأيـه إلى       سباب  الأأن يسوق   الوفد  إلى  طلبت السيدة موتوك    و  -٢٤

ذا الموضوع في حالة بلغاريـا      به السلطات الأوروبية    اهتماموزيادة   النظام القضائي في بلغاريا   
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 الأوروبي قبل    الاتحاد انضمت إلى فيما مضى و  شيوعية  كانت هي الأخرى    بلدان  عنه في حالة    
النظـام  ب الخاصالقانون  ب وفيما يتصل . ، مثل المجر والجمهورية التشيكية أو سلوفاكيا      بلغاريا

فكرت ، تساءلت عما إذا كانت السلطات البلغارية قد         ٢٠١٠القضائي الذي اعتمد في عام      
 عنو  الذي سيرتبط به   الجهاز  عن نوع  واستفسرتلقضاة  ل وضع نظام المسؤولية التأديبية    في

عتماد قـانون   ابالأوروبية  الهيئات  أمام  بلغاريا  قد تعهدت   و. هذه المسألة من  موقف القضاة   
الذي هذا النص   إعداد   عملية   عن المرحلة التي بلغتها   السيدة موتوك   تساءلت  عقوبات جديد و  
عن طريقة عمل   اً  أيضاستفسرت  و. ٢٠١١ النهائية بحلول نهاية عام      تهصيغ يتوقع أن تستكمل  

فمن الوقائع الثابتـة أن     . لتعيين كبار القضاة  المتبع  جراء  الإ وعنالقضائية  قرارات  الر  نظام نش 
اً البراءة في قضايا الفـساد، وخـصوص      إصدار حكم ب  ب،   في كثير من الحالات    تنتهيالمحاكمات  

 الفساد على مستوى عال في    انتشار  ، الأمر الذي يثير مسألة      برجال السياسة عندما يتعلق الأمر    
 النـوع  ا من هذ  قضايا التدابير المتخذة لضمان إجراء تحقيقات فعالة في         واستفسرت عن  .الدولة

 التي تجريها بلغاريـا     ركاالجممصلحة  صلاح  بيان المرحلة التي بلغتها عملية إ     لوفد  ا وطلبت إلى 
بـالنظر إلى   و. مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    منها على وجه خاص      ،لتحقيق عدة أهداف  

 ـ والمتعلقلس الاتحاد الأوروبي    لمج JAI/2005/212 يالإطار القرار   بدء نفاذ   العائـدات صادرة  بم
 الدولة الطرف قـد     إلى أن و،  ٢٠٠٥فبراير  /شباط ٤في    المرتبطة بالجريمة  والممتلكات والأدوات

اللجنة الأوروبية لإقامة الديمقراطية عـن طريـق   ساعدة بم مشروع قانون في هذا المجال   توضع
 ـ  تذا كان إ ما   معرفة المثير للاهتمام    فإنه من ،  )نة البندقية لج(القانون   طبـق  تصادرة  إجراءات الم
  . بلغاريا فيوالمحتفظ بها الجرائم المرتكبة في الخارج بصورة مكثفة فيما يتعلق بعائداتبالفعل 
معلومات  الكتابية المفصلة التي تقدم   ردودها  على  لدولة الطرف   شكر ا  السيد لالاه   -٢٥

 توضـح   لا  الخاصة بقضايا التمييز   الاحصاءات  كانت نالقائم بالفعل، وإ  ن الوضع   واقعية ع 
تتناول  ،قائمة المسائل  من   ٧ إلى   ٢من  الأسئلة  ف. طرق متابعة هذه القضايا   أسباب التمييز أو    

 ،التي تحظر التمييـز   من العهد    ٢٦ المادة   تقرألجنة  وقال إن ال  . البالغ الاتساع موضوع التمييز   
 حـق الأفـراد أو      تكفل التي   المواد وغيرها من    ٣مثل المادة    أخرىمواد  جنب مع   جنباً إلى   

المؤسـسة  لمعلومات الواردة من منظمة     اوقال إن   . حماية الدولة في  مجموعات معينة من الناس     
 تفيد بتعدد حالات التمييز ضد الأقليات       نة هلسنكي البلغارية  لجوالبلغارية للأبحاث الجنسانية    

 ٢٠١٥-٢٠٠٩ لفتـرة الدولة الطرف استراتيجية وطنية ل    قد اعتمدت   و. رأةوبالذات ضد الم  
. علـى نحـو فعـال     فيمـا يبـدو     تنفذ   لاولكنها  المساواة بين الجنسين    تشجيع  تهدف إلى   

دى لإذا كانت   ولا بد من معرفة ما        التمييز منالسلطات البلغارية لجنة للحماية     أنشأت   كما
تشعر  المحاكملا  اللجنة و لا   لأن   هقلقعن  السيد لالاه   رب  أعو. ا قراراته تنفيذلصلاحية  لجنة  ال

. لتمييزلأفعال ا  ياضحاالأشخاص الذين يقعون     مهمة استعادة حقوق     بأنها مسؤولة عن  اً  حق
  .توفير التدريب للقضاة بشأن هذه المسألةوربما تطلب الأمر 

بلغاريـا  لتقرير الفريق العامل المعـني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل            وبين أن     -٢٦
)A/HRC/16/9 (  اتخاذ تدابير لتحسين الوضع في مجال      الرامية إلى   العديد من التوصيات    يتضمن
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لمكافحـة   الدولة الطرف ا  تهتخذا  التي جراءاتالإمما يعكس عدم كفاية     المساواة بين الجنسين،    
  . الجنس نوعالتمييز على أساس

 على الصعيدين  عانون من الحرمان  الروما الذين ي   وضع القلق إزاء وساور السيد لالاه      -٢٧
سلامتهم البدنية وما زالوا يعانون من      طر التعدي على    لخويتعرضون   الاقتصادي والاجتماعي 

ملـة  لحضحايا  اً  مؤخرإلى وقوع الروما     مع القلق    وأشار. معهم ئيالقضاالنظام   طريقة تعامل 
ويعتقد . لسنوات عديدة أنهم عاشوا فيها    بعض المدن، في حين     في  الطرد القسري من منازلهم     

هو   بالنسبة إلى المقاولين العقاريين، وهي منطقة ذات أهمية، قرب المساكن من مركز المدينةأن
 تعـويض   تعتـزم وتساءل عما إذا كانت السلطات البلغارية       . الدافع وراء عمليات الإخلاء   

  . لهمالذين طردوا أو توفير سكن بديلالأشخاص 
 ذوي  إلى تعيين وصي للأشـخاص     احة لديه تشير  علومات المت لم إن ا   لالاه وقال السيد   -٢٨

. الأشخاص ذوو الإعاقة  يخضع لها   لسلطة ذاتها التي    لالأحيان  في بعض   يخضع  وأنه  الإعاقة العقلية   
ذوي أن لاسـيما و من تـضارب المـصالح،   شديد  خطر  واعتبر أن هذه الوضعية تنطوي على     

يترتب على ذلك عـدم  و. الوصي عليهم من هو يعرفون في كثير من الأحيان حتى     لاالإعاقات  
 همفي حالة نزاع أو إذا كانت مـصالح       لأشخاص ذوي الإعاقة    توفر أية وسيلة انتصاف تقريباً ل     

 النظر في سبل معالجة هذا الوضع لـضمان         وتساءل السيد لالاه عن إمكانية    . طر بالغ لخمعرضة  
  .م من الحصول على المساعدة وتمكينهالعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة  الأساسيةقوقالح
 إلى  البلغـاري  قانون العقوبات عن قلقه إزاء استمرار افتقار      أعرب   السيد سالفيولي   -٢٩

إزاء عـدم اعتبـار     الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب و     يتطابق مع التعريف    لتعذيب  لتعريف  
لجنـة    توصـية لمحهذه القضية وكانت . لعهدلاً جريمة جنائية محددة وفق  حتى الآن   التعذيب  

 بعد النظر في التقرير ٢٠٠٤مناهضة التعذيب في الاستنتاجات والتوصيات التي قدمت في عام 
 ١٩٩٣في عام   قد أثارتها   قوق الإنسان   المعنية بح لجنة  كما كانت ال   ،الدوري الثالث لبلغاريا  

أن تتخذ  ية  السلطة التشريع قال إن على    و. عند النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف       
الالتزامـات الدوليـة الـتي      والتشريعات الوطنية   لتحقيق المواءمة بين     اللازمةطوات  الخفوراً  

  .تعهدت بها الدولة الطرف
 البلغارية ومنظمة العفو الدولية  لمعلومات الواردة من لجنة هلسنكي      وأضاف قائلاً إن ا     -٣٠

فلت حـتى   تإفراط وأن التجاوزات    بم القوة   ستخدتقوات الأمن والشرطة البلغارية     تفيد بأن   
 القضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في       وهو ما استنتجته  . الآن من العقاب بشكل عام    

فيما يتعلق بـالعنف    و.  الوفد تعليقات في هذا الصدد     من المفيد أن يقدم   و. رفعت أمامها  التي
 المدني فحـسب  بالدعاوى المفروعة بموجب القانون      تتصل  المتاحة المعلوماتقال إن   ،  المترلي

 الدعاوى الجنائية المرفوعة   حول ئيةإحصاولا سيما بيانات     الحصول على معلومات  وإنه يود   
مـا إذا كانـت     عوتساءل  . الأسرةكنف    في ضد مرتكبي أعمال العنف   الصادرة  والإدانات  

.  أو لم ترفـع    ية شـكوى  الـضح سواء رفعت   ،  تلاحق بصورة تلقائية  العنف المترلي   أعمال  
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وقال إنه  الدولة الطرف العديد من التدابير للقضاء على ممارسة العقاب البدني،           اعتمدت   وقد
وعـن   الإداريـة    السلطات اعتمدتهامعلومات عن القرارات التي     الحصول على   يود مع ذلك    

 الأطفـال  علىالدعاوى الجنائية التي يحتمل أن تكون قد رفعت ضد موقعي العقوبات البدنية        
مـن  ) ج(٣٢الفقـرة   (٢٠٠٨في عام   لجنة حقوق الطفل    الصادرة عن   توصية  ومع مراعاة ال  

للوضـع في   اً  الدولة الطرف تقييم  تجري  من المفيد أن    وقال إن   . )CRC/C/BRG/CO/2الوثيقة  
تتطابق مـع     لا ،ها حول هذا الموضوع   تالأجوبة التي قدم  أن  ذلك  . بالأشخاصمجال الاتجار   

 الدوري الـشامل  الاستعراض   في إطار  ٢٠١٠أعربت عنها عدة دول في عام        التي   الشواغل
   .هذه الظاهرةانتشار ستمرار لااً نظر ،بلغاريا بالمتعلق
 بالأشخاصكبيرة لمكافحة الاتجار    اً  ن الدولة الطرف بذلت جهود    إقال   بوزيدالسيد    -٣١
 المـشكلة بيد أن   . اصبالأشخالاتجار  مكافحة   يرمي إلى اً  قانوناعتمدت بشكل خاص    نها  وإ
اتجـار  حالات  بأن هناك    منظمات غير حكومية،     أتاحتهاوتفيد المعلومات التي      قائمة تزال لا
، في اليونان حديثي الولادة نأطفالهبيع بهدف مع اليونان   على الحدود    اتبلغاريحوامل  نساء  ب

 علـى اللجنـة   إطلاع  وفد  وطلب إلى ال  . من جماعة الروما  أطفال  بعن حالات الاتجار      فضلاً
وقد أفادت أيضاً تقارير واردة من منظمات غـير         . الجهود الإضافية التي بذلت في هذا المجال      

 مـن   الطفلالأب  طف  أن يخ بين الزوجين،   في حالة خلاف     اً،أحيانحكومنية بأنه قد يحدث     
علق متساوية فيما يت  اً  كلا الوالدين حقوق  ل مفاده أن اً  شكوى تتلقى رد  وعندما تقدم الأم     .أمه

  .في المعاملة بين الآباء والأمهاتاً اختلافوقال إن ربما هناك  .بالأطفال
المساواة بين الجنسين   لتعزيز  قانون محدد   يوجد في بلغاريا     لاقال إنه    فلنترمان السيد  -٣٢
أراد و.  التمييـز مـن لحماية المتعلق با المعمول به في هذا الصدد هو القانون العام ن القانون إو

 مشروع قانون جديد بشأن تكافؤ الفرص بـين المـرأة           عرضإذا كان من المقرر     معرفة ما   
الدولة د ذكرت   وق. رُفض قد   ٢٠٠٦ النص المقترح في عام      أنباعتبار   البرلمان   علىوالرجل  
ماية الح أن معظم الحالات المبلغ عنها إلى لجنة         ، على قائمة المسائل   الكتابيةفي ردودها    الطرف

 أشكال التمييز   معرفةمن المثير للاهتمام    و.  الأشكال التمييز متعدد من    التمييز هي حالات   من
ضـد  تكبـة   رالمتمييز  أفعال ال  تنطوي على     التي  الحالات ولا سيما عدد  ،  التي يتعلق بها الأمر   

  .الروماأقلية  وخاصةالنساء المنتميات إلى الأقليات، 
 الجهـود المبذولـة     إطار  في ةخلاقيالشؤون الأ لوفد توضيح دور لجان     وطلب إلى ا    -٣٣

سيكون من المفيـد    وقال إنه   . نمطية للمرأة اً  صورتشيع  رسائل  للتصدي لنشر وسائل الإعلام     
. اإلى هذه الهيئات ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنه  المرفوعة  الحصول على أمثلة من الشكاوى      

يفرق بين    لا لقانونأن ا المدهش  من  ف،  في إطار الأسرة   بقانون الحماية من العنف      وفيما يتعلق 
ن العنف ضد المرأة    إ من النساء وقال      هم ذا العنف ضحايا ه معظم  في حين أن    الرجل والمرأة،   

من المستصوب أن تعيد    و. الجنسنوع  على أساس   القائم   شكل من أشكال التمييز       بالفعل هو
في الأسرة   حقيقة أن العنف     حتى يأخذ القانون بعين الاعتبار    الدولة الطرف النظر في موقفها      
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الاتجـار  أن مـسألة    الرغم من   بو.  للمرأة الأساسيةقوق  الح حماية   مشكلةثير قبل كل شيء     ي
معرفـة نـسبة    اً  فإنه من المفيد دائم   ،   على حد سواء   الرجال والنساء تمس أيضاً   بالأشخاص  

 الأرقام الواردة في الردودعلى  من هذا المنظورودعا الوفد إلى التعليق . الضحايا من كل جنس
  . على هذا الموضوعالكتابية
تسليط الضوء على وفاة ماريـان      ب  المكلفة لجنة التحقيق قال إن    السير نايجل رودلي    -٣٤

 ـ واقليمية في بليفين تصرف    المديرية الإ  موظفي إلى أن    ت خلص ٢٠١٠ديميتروف في عام     اً  وفق
 تساءل عن فقد   ،حتوى هذا القانون  يس على علم بم    ل أنهوبما  . قانون وزارة الداخلية  لأحكام  

لمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة واسـتخدام الأسـلحة           اتفاقه مع ا   مدى
 ـفيمـا يتعلـق بم    ، ولا سيما    إنفاذ القوانين النارية من قبل المسؤولين عن        الـضرورة   يراعي

  .تعليقات الوفد على هذه المسألةوأعرب عن ترحيبه ب. والتناسب
  .٥٠/١٦الساعة ، واستؤنفت ٢٥/١٦ الجلسة الساعةعلقلت 

 أحكام العهد   أشارت إلى قد  ن المحكمة الدستورية    إقال  ) بلغاريا (السيد تزانتشيف   -٣٥
الذي يتعلـق    ١٩٩٨ لسنة   ٢قرار رقم   خاصة ال وذكر  . القرارات التي أصدرتها  في العديد من    
  استشهدتذيومية وال من الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا لحماية الأقليات الق    ٨بتطبيق المادة   

 ٢ إلى الفقرة    ت فيه  الذي أشار  ٢٠٠٠ لسنة   ١ من العهد والقرار رقم      ١٨ المادةب المحكمة   فيه
وأقر بأن القضاة   .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ١١ بالتزامن مع المادة     ٢٢ من المادة 
 ببـساطة  أن ذلك يرجعود،  من العه    في الممارسة العملية إلى الاتفاقية الأوروبية بدلاً       يشيرون

  تسلسلاً وضعتلا يعني أن بلغاريا     والمحكمة الأوروبية   الكم الوفير من أحكام قضاء      تأثير  إلى  
في اً  محكمة النقض العليا أكدت أيض    وأضاف أن   . للصكوك الدولية التي هي طرف فيها     اً  هرمي
لا ، ة الدوليالصكوك انطباق ،٢٠٠٩ يوليه/ تموز١٦ الصادر في ٢قرارها التفسيري رقم إطار 
  . الداخلي القانونفي  العهد،سيما 
قضايا المتعلقة ب سئلة  الأ لديه معلومات كافية للرد مباشرة على        تالوفد ليس وقال إن     -٣٦

 ـ إلى اللجنة    المعلومات المطلوبة ستقدم  الجمارك، ولكن   مصلحة  الإرهاب وإصلاح    في اً  كتابي
 الذي عـرض علـى    أن النص   در الإشارة إلى    تجقانون المصادرة،   بفيما يتعلق   و. وقت قريب 

  .قيد النظربالتالي زال ي  لافي القراءة الأولى وأنه بالقبول لم يحظالبرلمان 
الخاص بالنظام القضائي هو الذي      ٢٠٠٧  سنة قانونإن  قالت  ) بلغاريا (السيدة بانوفا   -٣٧

رئـيس محكمـة    ( منهم ثلاثة   اً، عضو ٢٥من  وهو يتألف   . ءالمجلس الأعلى للقضا  ينظم عمل   
اً  عـضو  ٢٢أعضاء بحكم منصبهم و   ) العليا ورئيس المحكمة الإدارية العليا والنائب العام       النقض
 قبـل  مـن    ١١ و القضائية من قبل السلطة     ١١( لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد        ينتخبون

، ٢٠٠٧ ات في سنةصلاحتنفيذ الإمجلس القضاء الأعلى أصبح منذ وقالت إن ). الجمعية الوطنية
 للقـضاة   ةالوظيفيوالحياة  الكفاءة المهنية   بالمسائل المتعلقة ب    تتألف من لجنتين مكلفتين    هيئة دائمة 
  . الأخلاقيةوالمسائل
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شفافية السلطة   تكفلمختلفة  اً  أحكاميحتويان   ٢٠٠٧  سنة الدستور وقانون وقالت إن     -٣٨
 قرارات المجلـس وتنشر . ء علنية المجلس الأعلى للقضاجلساتن إو.  القضاة يةالقضائية واستقلال 

لقضاة والمدعين العامين وقضاة التحقيق والمعلومات      لمناصب ا ترشيحات  الو على شبكة الإنترنت  
 ـهيئة التفتيش   الفساد وآخرها   لمكافحة  عدة آليات   وقد أنشئت    .الشخصية ذات الصلة    ةالعام

ضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس     بالإو. اتخاذ إجراءات تأديبية  ب والمخولة ٢٠٠٧سنة  أنشئت في    التي
القضاة ممارسة عـدد    على  القانون  يحظر  و. ٢٠١٢-٢٠٠٨استراتيجية لمكافحة الفساد للفترة     

هـذا فـضلاً   .  والمشاركة في الأنشطة السياسية مسؤولياتهمالمهام الأخرى التي تتعارض مع  من
   .ةديوان المحاسب لدىدخله وممتلكاته التصريح بيتعين على كل قاض أنه  عن
 ـ ٢٠١١يناير عام   /د تعديلات في كانون الثاني    ااعتمأشارت إلى   و  -٣٩ دف تعزيـز   ، به

قواعد الـسلوك  لمدونة  فقد وضعت   . لقضاء في المسائل التأديبية   للمجلس الأعلى   ااختصاصات  
ز تبادل المعلومـات بـين المجتمـع المـدني          عز المنظمات غير الحكومية وت     ممثلي بالتعاون مع 

 ١٩٢بـأن   وأفادت  . التأديبية القضايا متابعةغرض تحسين   بللمجلس  لتابعة  االدائمة   واللجان
 .اً قاضـي  ٤٢أصدر عقوبات إدارية ضد      وبأنه   ٢٠١٠منذ عام   لس  المجإلى  قد قدمت   قضية  

كانون بين  فخلال الفترة الواقعة     .الجنائيةتطبيق المسؤولية   يحول دون    لاواعتماد تدابير تأديبية    
 محققاً موضع   ٢٠ نائباً عاماً و   ١٧ قضاة و  ٩كان   ،٢٠١١ يونيه/ران وحزي ٢٠٠٧يناير  /الثاني

  .ملاحقات جنائية
الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة العائـدات        أضافت قائلة إن القرار     و  -٤٠

اعتمد و. ٢٠١٠في القانون الوطني في عام       قد أدرج الجريمة  المرتبطة ب الأدوات  ووالممتلكات  
مبدأ المنفعـة   على   تطبيقهويتوقف   .المصادرةبقرارات  عتراف المتبادل   قانون خاص بشأن الا   

  .المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي المعنية
 التـدريب   يقدممجلس الأعلى للقضاء،    لل التابع،  للقضاء المعهد الوطني    وذكرت أن   -٤١

 ،قوق الإنـسان  بشأن الاتفاقية الأوروبية لح   وحدة  برامجه  وتتضمن  . الأولي والمستمر للقضاة  
الدعاوى المدنية والجنائية، والجريمـة عـبر الحـدود         إطار  بشأن معاملة القصر في     ووحدات  

  . على وجه الخصوصبالأشخاصومكافحة الاتجار 
 ـ  ن مجلس وسائل الإ   إقال  ) بلغاريا (السيد تزانتشيف   -٤٢  الهيئـة   وعلام الالكترونية ه

 بثها المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، فضلاً     راقبة محتوى البرامج التي ت    المكلفة بم الرئيسية  
أخرى حكومية  ير العمل والشؤون الاجتماعية أو هيئات       وزل يجوزو. عن الأفلام والإعلانات  

بدراسة على وجه الخصوص    هو يقوم   و.  اللجوء إلى المجلس   أفرادومنظمات غير حكومية أو     
رسائل  من    وسائل الإعلام  ما تشيعه اعاة  مر مع   ، الجنس  نوع على أساس  القائمةمخاطر التمييز   

إلى اً  أيـض  الشكاوى   تقديم ٢٠٠٦منذ عام   يجوز  و.  ضمنية في نفس الوقت     ورسائل صريحة
التـابعتين  ) الصحافة ووسـائل الإعـلام الإلكترونيـة      الخاصتين ب ( الأخلاقية   لجنتي الشؤون 

  .للمؤسسة الوطنية لأخلاقيات مهنة الصحافة
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 من  وإن اً، السيد ثيلين ليس نهائي    الذي أشار إليه  ة الإدارية العليا    قرار المحكم وقال إن     -٤٣
المختصة، في إطار متابعـة      المحكمة   وأعرب عن الأمل في أن تبدد     . الإجراءهذا   متابعةالمرجح  

  . التطبيق المباشر للعهد من قبل المحاكم البلغاريةبشأن شك أيهذا الإجراء، 
إن و. بالأشخاصالاتجار  لمكافحة    تعطي الأولوية  ريةلحكومة البلغا ا نوأضاف قائلاً إ    -٤٤
ن بالأشخاص وإ  حالات الاتجار    حولزارة الداخلية تشارك في التحقيقات الدولية المشتركة        و

 بلغاريا ورومانيا على الحدود بين البلدين وعلى    التي وضعتها كل من    فرق حرس الحدود     عمل
التشريعات الوطنيـة في    ن  وإ .اًيدة جد  نتائج ج  أسفر عن تحقيق   ،طول ساحل البحر الأسود   

قـانون  ف. مع المعايير الدولية في هـذا المجـال       اً   تتفق تمام  بالأشخاصالاتجار  مكافحة  مجال  
العقوبـات  شـددت  ، ٢٠٠٩منذ عـام    و  بالأشخاص العقوبات يحظر جميع أشكال الاتجار    

شكل جريمة منفـصلة    بيع الأطفال ي  أن  بوأفاد  . المفروضة على جميع الجرائم المتصلة بالاتجار     
ضـحايا  بـين   صعباً  التعاون  لا يزال   و. ٢٠٠٩أشد منذ عام    تخضع هي الأخرى لعقوبات     و

تـصاريح  تدابير مثل مـنح  باتخاذ  هتشجعالسلطات ولكن   ،والقضاءالشرطة  قوات  والاتجار  
 الكتابيـة اللجنة في الـردود     وستجد  . ات القانونية  الإجراء طيلة فترة العمل  والمؤقتة  قامة  الإ
عـدد  بـشأن    بالأشـخاص إحصاءات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار       )٨ و ٧الجدولان  (

وعدد الملاحقات القضائية والإدانات    بالأشخاص  الاتجار  الجارية بخصوص حالات    التحقيقات  
طبيـة  الرعايـة ال   الحصول على    بالأشخاصميع ضحايا الاتجار    لجيمكن  و. أسفرت عنها التي  

ويمكـن  . كوميـة الحنظمات غير   مختلف الم ة العامة و  يالصحالرعاية  من نظام   مجاناً  والنفسية  
 ـ هاتمديـد يمكن  و عشرة أيام    تدوم أوليةلفترة  إيواءهم بناءً على الطلب في مآوى        لى إصل   لت

حـتى  الإيواء  تمديد فترة   جاز  في الإجراءات القانونية،    اً  إذا كانت الضحية طرف   و .اًثلاثين يوم 
ن الـسلطات   فإ اليونان،   نحولأطفال الرضع   يتعلق بتهريب ا   فيماو. الإجراءات القانونية نهاية  

مـشتركة  عملية وقد نفذت . تهمومعاقب الجناةلملاحقة تتعاون تعاوناً وثيقاً اليونانية والبلغارية   
  .تزال قيد النظر  لارفعت على إثرها دعاوى قضائية، ٢٠١١يناير /كانون الثانيفي بنجاح 

 من قـانون    ١١ و ١٠  ينالمادتن  وإ .ظور بموجب القانون   العقاب البدني مح   وقال إن   -٤٥
العنف البدني أو   من   لكرامتهم و  المهينة التربيةآساليب  حماية الأطفال من    تكفلان  حماية الطفل   

العقوبات المعدل  بموجب قانون   و. التي تتعارض مع مصالحهم    التسلطالمعنوي وجميع أشكال    
بالسجن اً  أحكامعنه، يكون مسؤولاًاصر قب أي شخص يلحق الضرر     ، يواجه ٢٠١٠في عام   

جرائم يعاقب عليها بعقوبـات     تشكل  المرتكبة  إذا كانت الأفعال    و .تصل إلى ثلاث سنوات   
إلى جانب التـدابير    و. للمواد ذات الصلة من قانون العقوبات     اً  تطبق وفق  العقوبات   نفإأشد  

والمهنيين العـاملين مـع   لأمور أولياء ا  لفائدةبحقوق الطفلالتشريعية، وضعت تدابير للتوعية  
. تأديبيـة وتعزيز استخدام أساليب أخرى     تطوير العقليات   بهدف  ،  ين المعلم  وخاصة الأطفال

وتتولى في هذا المجال    اً  دور نشط جد  ب الأطفال تضطلع ماية  المعنية بح الهيئة الحكومية   وقال إن   
من لاغ عن حالات الأطفال     الإبيسمح ب ي  ذالخط الساخن المجاني ال   تقديم المساعدة عبر    اً  أيض

 الذين يرغبـون في الحـصول علـى       لأولياء الأمور   أيضاً  مفتوح   وهو خط    ،ضحايا العنف 
  . مع أطفالهمهم بشأن علاقتنصائح معلومات أو
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الأشـخاص ذوي   جهودها لتحسين وضع    بذل  تواصل   الحكومةاستطرد قائلاً إن    و  -٤٦
 لتوفير الحماية للأشخاص    اتخاذ عدد من التدابير   فقد تم   .  في جميع مجالات الحياة اليومية     الإعاقة

 ـ بسبب   وأ الأساسية، لأسباب صحية     على تلبية احتياجاتهم  قادرين  الغير   أو الوضـع    سنال
ممن يعيشون بمفـردهم     وقال إن المسنين  . الاجتماعي أو لأسباب أخرى خارجة عن إرادتهم      

الاستـشفاء غـير    لا يـؤذن ب   و. ماية خاصة بح يتمتعونوذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية      
 أو على المجتمععلى المحيطين بهم مباشرة اً إلا في حالة الأشخاص الذين يشكلون خطر  الطوعي  

وتجري رعاية هؤلاء الأشخاص في     . من القاضي ويجب أن يصدر أمر بذلك       ؛أنفسهمعلى  أو  
  .متخصصة في علاج الاضطرابات النفسيةمؤسسات 

بموجب و. ٢٠٠٥المتعلق بالحماية من العنف المترلي في عام د القانون   ااعتمأشار إلى   و  -٤٧
إجبـار  منها بوجه خـاص     ،  مختلفةحماية  أمر باتخاذ تدابير    ، يجوز للمحكمة أن ت    هذا القانون 

 وأي مكان آخر تعـودت      هاعمل وعن مكان  مغادرة المترل والابتعاد عن الضحية       علىالجاني  
 ،٢٠٠٩ منذ عـام  و.  ليف ١ ٠٠٠و ٢٠٠ بينتتراوح ما   كم عليه بغرامة    الحو الذهاب إليه 
 مـن   ٢٩٦  من المادة  ١ بالفقرة   ، عملاً  عقوبات جنائية  إلى الحماية   أمر يحترم  لا يتعرض من 

في أوساط الأسرة حيث    لمكافحة العنف   أخرى غير تشريعية    تدابير  واتخذت  . قانون العقوبات 
لتسهيل اً وطنياً داخلية منسقوزارة ال وعينت   في هذا المجال     الوزارات برنامج مشترك بين     وضع
 لفائـدة  كتيب إعلامي شرونعناية الواجبة   ال بكل حالات العنف المترلي     تناول وضمان   هتنفيذ

من الشكاوى الـتي    اً  أنماطاً   أيض يعرضالذي   وزارة الداخلية الإلكتروني ل وقع  الملضحايا على   ا
 مـن لضحايا   الذي يمكن ا   انيالمجاتفي  الهط  إلى الخ اً  وأشار أيض . بهاالاسترشاد  لضحايا  ليمكن  

ثلاثة ملاجـئ   هناك حالياً   و. عن المساعدة النفسية والقانونية     الحصول على المعلومات فضلاً   
وقـال إن    .ضحايا العنف المترلي  من  نساء  فائدة ال  ل ئةالطارمراكز لاستقبال الحالات    خمسة  و

  .فير التمويل لهافي تو تشترك ميزانية الدولة والحكومات المحلية ومصادر غير حكومية
لدى  داريالسبيل الإ : لضحايا التمييز المتاحة   الانتصاف   لبُسُنوعين من   وتحدث عن     -٤٨

الإحـصاءات الـواردة في الـردود       ب وفيما يتعلق . والسبيل القضائي لجنة الحماية من التمييز     
 ـ  تتعلق ب  ١٤ و ١٣الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في الفقرتين        تجدر  ،  الكتابية كاوى عـدد ش

تـرتبط   في الجـدول     الأرقام الواردة ، في حين أن     دمة إلى لجنة الحماية من التمييز     التمييز المق 
رفـع  بوضوح أن الضحايا يفـضلون      هذه الأرقام   تبين  و.  المحاكم التي نظرت فيها   بالقضايا

 ة فقـط   قضي ١٨  مقابل ٢٠١٠ شكوى في عام     ٨٩٦ تلقتبدليل أنها   الدعوى أمام اللجنة    
تكفل ميزانية الدولة بالكامل بمـصاريف      ولا شك في أن     . لمحاكم في العام نفسه   أمام ا رفعت  

الثقـة في   يفسر جزئياً هذا النجاح، وإن دل أيضاً على علامة           الدعاوى المرفوعة أمام اللجنة   
وسـت  اً   حكم ٣٦فلا يزال هناك    ،  فيما يتعلق بالإجراءات القضائية   أما  . فعالية هذا الإجراء  
  . النظرقيد قضايا استئناف
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 على مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص بـين المـرأة   وافقمجلس الوزراء وأعلن أن    -٤٩
لإعـادة   المـشروع    أحالت ولكن اللجان الدائمة للبرلمان      ٢٠٠٦ يوليه/ تموز ٢٠والرجل في   

 مـن مايـة   الح قانون   لما ورد في  اً  تشكل تكرار  على أساس أن العديد من الأحكام         فيه النظر
تنفيذ التدابير التي وضـعها المجلـس الـوطني         على  اً  السلطات المختصة حالي  ل  وتعم. التمييز

  .للمساواة بين الجنسين
 ، تحقيق فتحالشرطة يؤدي إلى    قوات   أي انتهاك مزعوم للقانون من جانب        وقال إن   -٥٠

بحـدوث انتـهاك    لاعتقاد  تدعو إلى ا   أسباب معقولة    وجود تالأدلة التي جمع  وإذا تبين من    
 هذا الإجراء في جميع الحالات، بغض       وينطبق .ال الملف إلى النيابة لأغراض المتابعة     بالفعل، يح 

 قـانون الإجـراءات الجنائيـة     ويكفل  . المخالفةالنظر عن الانتماء العرقي للضحية أو طبيعة        
 القضاة وليس محققي الـشرطة       تكليف نص صراحة على وجوب   ي حيثاستقلال التحقيقات   

مدونة قواعـد سـلوك     وأضاف أن   . رتكبها أفراد الشرطة  يم التي   إجراء تحقيقات في الجرائ   ب
أخلاقيـات مهنـة    اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ووأنالشرطة أفراد  واجبات  الشرطة تحدد   

لواجبات المحددة في هذا القـانون      ا تقصير في أداء   وتعتبر أي  لهاالامتثال  تراقب مدى   الشرطة  
بدراسـة  اً  التفتيش التابعة لوزارة الداخليـة سـنوي       وتقوم هيئات . مخالفة لقواعد الانضباط  

وترسل على  تحقق من تطبيق الجزاءات المناسبة      ت عنها و  أبلغ التي   المخالفات لقواعد الانضباط  
لتعزيـز الانـضباط   المحتمل اتخاذها تدابير البت في ت تيوزارة الداخلية الإثر ذلك تقاريرها إلى     

 ١٥المؤرخة   ١٧١١عليمات وزارة الداخلية رقم     توأضاف أن   .  جديدة مخالفاتومنع وقوع   
ساعدة أو الأسـلحة    أو الوسائل الم  استخدام القوة البدنية     تحظر صراحة    ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول

التعـذيب  أيضاً  ظر  ويح . قانون وزارة الداخلية   ينص عليها ضد السجناء إلا في حالات نادرة       
التحريض على ارتكاب مثـل هـذه        وأهينة  المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الم     اللجوء إلى   و

أسـباب  بالمعـتقلين   وعلى أفراد الشرطة إبلاغ      .التمييزعليها، شأنه شأن    الموافقة   الأفعال أو 
على أفـراد القـوات     اً  هذه الأحكام أيض  وتنطبق   .بداية احتجازهم  منذاعتقالهم وحقوقهم   

تعـديلات  للخصص  اً  مفتوحاً  حوار زارة الداخلية و، نظمت   ٢٠١١مايو  /أياروفي  . المسلحة
المكلفة على قانون وزارة الداخلية للحد من استخدام القوة من قبل الهيئات            الواجب إدخالها   
 للمعايير الأوروبيـة  اً   وفق القصوىالضرورة  التي تستوفي معيار    الات  الحعلى  بإنفاذ القوانين   

 )١٠السؤال  (يتروف  قضية ماريان ديم  ب فيما يتعلق و .اً حالي الدراسةقيد  نص  مشروع  هناك  و
 ـ  الشرطة  ضابط   إلى أن    توفاة وخلص الظروف  لجنة التحقيق    فحصتفقد   اً تـصرف وفق

 أنهى التحقيق الأولي بعـد أن        المكلف بالقضية  المدعي العام وأعلن أن   . لقانون وزارة الداخلية  
  .محكمة منطقة بليفين أيدت قرار المدعي العاموأن  مخالفةالضابط لم يرتكب إلى أن خلص 
شـرح   المفوضية الأوروبيـة     إلىينبغي أن يطلب    إنه  قال  ) بلغاريا( روبشافالسيد    -٥١

لتعاون والتحقق  اآلية  أنشأت  التي  لأنها هي    الفساد في بلغاريا     بمسألة أسباب اهتمامها الخاص  
  ظـاهرة أن الفـساد  ألا يـستنتج يجب ومع ذلك . الوضع في بلغاريا في هذا المجالالتي تقيّم  

ية بـذلك  نوالدليل على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي مع .بعض الدول الأوروبية تمس إلا  لا
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كافحـة  لمتدابير جديدة   عن تطبيق    ٢٠١١يونيه  /حزيرانأعلنت في    .وروبيةالمفوضية الأ أن  
قانون العقوبات البلغاري يعاقب بنفس الطريقـة       وبيّن أن   . الفساد على جميع الدول الأعضاء    

  .الشرطةأفراد  العامين أو القضاة والمدعينفساد 
مجموعة ن  وقال إ . ن اعتماد قانون عقوبات جديد    علاإ سؤال حول    وأشار إلى طرح    -٥٢

علـى  اً ، تعمل حاليقضاةوعامين ومدعين عمل مؤلفة من أكاديميين وخبراء من وزارة العدل     
موضـع  الـنص   وسيكون   .٢٠١٢أن تنجز عملها بحلول عام      من المقرر   و.  مشروع صياغة
 عدموقال إن   .  في أحسن الأحوال   ٢٠١٢ قبل تقديمه إلى البرلمان بحلول صيف عام         عام نقاش
قـانون  أحكام  حكم واحد من    في   تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب         إدراج

مشمولة بأحكام مختلفة من    غير   جميع الأعمال التي يغطيها هذا التعريف        أنيعني    لا العقوبات
تشكل  ،اتفاقية مناهضة التعذيبالوارد في   أعمال التعذيب بالمعنى    ن  وعليه فإ . قانون العقوبات 

حظـر التعـذيب    مثلما يقتضيه   عليها بهذة الصفة    ويعاقب   بموجب قانون العقوبات     مخالفات
  . من العهد٧في المادة الوارد 
حـسين  لتاللازمة  الإرادة السياسية   أبدت  ن الحكومة   إقال  ) بلغاريا (السيد تزانتشيف   -٥٣
للمـسؤوليات بـين      عادلاًاً  تتطلب تضافر الجهود وتقاسم   معقدة و ولكن المشكلة    الروما وضع

 في الـشؤون  المجلس الوطني للتعاون    يؤمن  و.  وقادتهم والمجتمع المدني   الروماجماعات  والحكومة  
 ـ  . لروماالمتخذة لفائدة ا  التنسيق بين المبادرات المختلفة     والسكانية  العرقية   ركة شاوأضاف أن م
  . الحكومة على المستوى المحليالتي تنفذهايدعم سياسة الاندماج في المجلس  ةالمحليالمجتمعات ممثلي 
قال لطرد القسري لتلبية مصالح عقارية، وفيما يتعلق بادعاءات وقوع الروما ضحايا ل        -٥٤

قـد حـدثت بالفعـل      و.  معلومات تؤكد هذه الادعاءات    يملك أية   لا إنه تزانتشيفالسيد  
 أو ات، ولكنها كانت كلها تهدف إلى رد العقار    البلد  في العديد من مدن    الروماليات طرد   عم

عمليـات  وقد تحـدث أيـضاً      . أصحابها إلى بشكل غير قانوني     الروما احتلهاالأراضي التي   
يملك  لاويجوز لمن   .  أنفسهم شاغلي العقارات  مصالح   لضمان صحية وأمنية الإخلاء لأسباب   

إجراءات الإخلاء في    وقد تؤدي . لسكن الاجتماعي طلب للحصول على ا   آخر تقديم   اً  مسكن
آليات الوساطة بـين الـسلطات المحليـة     ولكن  نهاية لها     لا  معارك قانونية  إلىبعض الأحيان   

  .حلول مرضية للجميعتتيح عموماً التماس   المعنيةالمنظمات غير الحكومية المحلية والمجتمعاتو
  .ة المقبلالجلسة إلى مواصلة الحوار في تهالوفد ودعشكرت  ةرئيسال  -٥٥

  ٠٠/١٨رفعت الجلسة الساعة 
        


